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كلمات مفتاحية:

يقاع العقوبات أولا: إ

)مجلــس إدارة ــــ الهيئــة ــــ اللائحــة ــــ النظــام ــــ العقوبــات ــــ تصنيــف المخالفــات ــــ  مبــدأ التناســب ــــ محافــظ الهيئــة ــــ نشــر منطــوق القــرار ــــ نفقــة المخالــف 
ــــ صحيفــة محليــة ــــ مقــر الإقامــة ــــ الصفــة القطعيــة( .

نظام ضريبة القيمة المضافة المادة )48(:

اللائحة التنفيذية المادة )67(: 

 لتصنيــف للمخالفــات وتحديــد للعقوبــات يصــدر بــه قــرار مــن مجلــس الإدارة، ويراعــى فيــه التناســب بيــن 
ً
1.تتولــى الهيئــة إيقــاع العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي النظــام وفقــا

المخالفــة والعقوبــة .
2.يكون إيقاع العقوبة بقرار من محافظ الهيئة، أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك .

3.يجــوز تضميــن القــرار الصــادر بالعقوبــة النــص علــى نشــر منطوقــه علــى نفقــة المخالــف فــي صحيفــة محليــة تصــدر فــي مقــر إقامتــه، فــإن لــم تكــن فــي مقــره صحيفــة ففــي أقــرب 
منطقــة إليــه، أو نشــره فــي أي وســيلة أخــرى مناســبة؛ وذلــك بحســب نــوع المخالفــة المرتكبــة وجســامتها وآثارهــا، وبعــد اكتســاب القــرار الصفــة القطعيــة .

المادة ) 67( : المسؤولية التضامنية عن الضريبة
 
ً
 بالتضامــن مــع الشــخص الخاضــع للضريبــة عمــا يســتحق عليــه مــن ضرائــب وغرامــات وغيرهــا مــن المبالــغ المســتحقة وفقــا

ً
1.فــي الحــالت التــي يكــون فيهــا شــخص مــا مســؤول

للاتفاقيــة والنظــام، فإنــه يجــوز للهيئــة أن تجــري تقويمًــا فــي حــق ذلــك الشــخص فيمــا يتعلــق بمبالــغ الضريبــة والغرامــات المســتحقة عــن تلــك المخالفــة، ويجــب أن يتضمــن 
التقويــم مــا يلــي :

 أ-مبلغ الضريبة المستحقة فيما يتعلق بتلك المخالفة. 
 ب-أي غرامة واجبة السداد. 
 ج-تاريخ استحقاق السداد  .
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الاتفاقية الخليجية الموحدة

قرارات مجلس الوزراء

الممارسات والتجارب في أنظمة مقارنة

المادة ) 43 ( : المسؤولية التضامنية 
 بالتضامــن مــع الشــخص الملــزم بســداد 

ً
1.يكــون الشــخص الــذي شــارك عمــدًا فــي مخالفــة أي مــن اللتزامــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه التفاقيــة والقانــون المحلــي مســؤول

الضريبــة وأيــة مبالــغ مســتحقة نتيجــة للمخالفــة .
2.لكل دولة عضو تحديد حالت أخرى للمسؤولية التضامنية غير تلك المنصوص عليها في هذه المادة.

 قرار مجلس الوزراء رقم )465( وتاريخ 1438/7/20هـ تنظيم  الهيئة العامة للزكاة والدخل .	 

تنص المادة )242( من المدونة العامة للضرائب بالمغرب على أنه:	 

 “ يجــب علــى الشــخص الــذي لــم يبــق خاضعًــا للضريبــة لأي ســبب مــن الأســباب أن يتقيــد بالأحــكام المنصــوص عليهــا بالمــادة )114( أعــلاه فــي حالــة التخلــي عــن المحــل التجــاري، 
ويكــون المتخلــي لــه ملزمًــا علــى وجــه التضامــن بالضريبــة المســتحقة عــن الفتــرة الممتــدة مــن فاتــح )ينايــر( إلــى تاريــخ التخلــي؛ وذلــك إذا لــم يُــدلِ خــلال )30( يومًــا التــي تلــي الشــروع فــي 
بْــل أن يخبــر المصلحــة المحليــة للضرائــب التابــع 

َ
عملياتــه بالتصريــح بالتأســيس المنصــوص عليــه فــي المــادة )109( أعــلاه،  ويجــب علــى المتخلــي لــه إذا كان خاضعًــا للضريبــة مــن ق

لهــا بتملــك المحــل التجــاري داخــل الأجــل المشــار إليــه أعــلاه “.
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التعليق

 للنظــام - إيقــاع العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي النظــام، ويختــص بذلــك محافــظ الهيئــة، أو مــن يفوضــه مجلــس الإدارة بذلــك، ويجــوز تضميــن القــرار الصــادر 
ً
تتولــى الهيئــة - وفقــا

بالعقوبــة النــص علــى نشــر منطوقــه علــى نفقــة المخالــف فــي صحيفــة محليــة تصــدر فــي مقــر إقامتــه، فــإن لــم تكــن فــي مقــره صحيفــة ففــي أقــرب منطقــة إليــه، أو نشــره فــي أي 
وســيلة أخــرى مناســبة، وذلــك بحســب نــوع المخالفــة المرتكبــة وجســامتها وآثارهــا، وبعــد اكتســاب القــرار الصفــة القطعيــة .

وفــي حالــة المســؤولية التضامنيــة عــن الضريبــة والغرامــات يجــوز للهيئــة أن تجــري تقويمًــا فــي حــق ذلــك الشــخص فيمــا يتعلــق بهــذه المبالــغ )الضريبــة والغرامــات ( المســتحقة عــن 
تلــك المخالفــة، ويجــب أن يتضمــن التقويــم مــا يلــي :

1.مبلغ الضريبة المستحقة فيما يتعلق بتلك المخالفة. 
2.أي غرامة واجبة السداد .
3.تاريخ استحقاق السداد. 
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كلمات مفتاحية:

م: ُّ ثانياــ الحق في التظل

)العتراض ــ الستئناف ــ الهيئة العتراض ــ قواعد ــ لجان ــ  المخالفات الضريبية ــ تظلم ــ قرار الربط ( .

نظام القيمة المضافة المادة )49(: 

اللائحة التنفيذية  المادة )68(:

الاتفاقية الخليجية الموحدة

    “ يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة العتراض عليه وَفقًا لما تق�ضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية “.

المادة ) 68 (: الاستئناف
 لما جاء في المرسوم الملكي رقم )م/ 113( وتاريخ 11/2/ 1438هــ ، ونظام ضريبة الدخل والنظام .

ً
1.تقدم العتراضات للجهة القضائية المختصة وفقا

2.لوزير المالية وضع تنظيم لإجراءات التسوية؛ وذلك لحل الخلافات بين الهيئة والخاضعين للضريبة وفق مواد يمكن اللجوء إليها عند موافقة الهيئة والشخص الخاضع 
للضريبة على إجراءات التسوية.

المادة )74(: الاعتراضات والطعون
    تحدد كل دولة عضو شروط وضوابط العتراض على قرارات الجهة الضريبية المختصة، ويشمل ذلك حق اللجوء إلى المحاكم المحليّة المختصة في كل دولة عضو.
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الأنظمة ذات العلاقة

قرارات مجلس الوزراء

الممارسات والتجارب في أنظمة مقارنة

المرسوم الملكي رقم )م/ 113( وتاريخ 11/2/ 1438هـ    )البند ثانيًا( .	 
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة في 1441/5/8هـ.)العدد 4812 من الجريدة الرسمية(	 

 قرار مجلس الوزراء رقم )654( وتاريخ ا/11/ 1438هـ ؛  والذي تضمن الموافقة على ذات التعديلات التي تضمنها المرسوم الملكي رقم )م/ 113( وتاريخ 11/2/ 1438هـ .	 

 القــرار رقــم )287( وتاريــخ 1441/4/27هـــ المعــدل للأنظمــة الضريبيــة الثلاثــة فيمــا يخــص العتــراض علــى قــرارات الضريبــة؛ وذلــك بإحــلال نــص محــل كل مــن النصــوص 	 
النظاميــة المشــار إليهــا فــي الفقــرات )1( و )2( و )3( أعــلاه يق�ضــي بأنــه:

    “ يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة العتراض عليه وَفقًا لما تق�ضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية  “ .

تنص المادة )242( من المدونة العامة للضرائب بالمغرب على أن :	 
’’ يجــوز لــإدارة وللخاضــع للضريبــة أن يتنازعــا عــن طريــق المحاكــم فــي المقــررات الصــادرة عــن للجــان المحليــة لتقديــر الضريبــة أو عــن اللجنــة الوطنيــة للنظــر فــي الطعــون المتعلقــة 

بالضريبــة وفــي المقــررات المتضمنــة لتصريــح اللجــان المذكــورة بعــدم اختصاصهــا داخــل أجــل )60( يومًــا المواليــة لتاريــخ تبليــغ مقــررات هــذه اللجــان ».
    يمكــن كذلــك لــإدارة وللخاضــع للضريبــة أن يتنازعــا عــن طريــق المحاكــم داخــل الأجــل المنصــوص عليــه أعــلاه فــي المقــررات الصــادرة عــن اللجــان المحليــة لتقديــر الضريبــة أو 

عــن اللجنــة الوطنيــة للنظــر فــي الطعــون المتعلقــة بالضريبــة، ســواءً أتعلقــت هــذه المقــررات بمســائل قانونيــة أم واقعيــة. 
    كمــا يمكــن أن يتنازعــا عــن طريــق المحاكــم فــي عمليــات تصحيــح الضرائــب المفروضــة فــي نطــاق المســاطر المنصــوص عليهــا فــي المــادة ) 221( أو ) 224 ( أعــلاه داخــل ) 60 ( يومًــا 
المواليــة لتاريــخ تبليــغ المقــرر الصــادر حســب الحالــة عــن اللجنــة المحليــة لتقديــر الضريبــة، أو الصــادر عــن اللجنــة الوطنيــة للنظــر فــي الطعــون المتعلقــة بالضريبــة بالرغــم مــن 

جميــع الأحــكام المخالفــة . 
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    ل يمكــن إيقــاف تنفيــذ تحصيــل الضرائــب والواجبــات والرســوم المســتحقة إثــر مراقبــة ضريبيــة إل بعــد وضــع الضمانــات الكافيــة كمــا هــو منصــوص عليهــا فــي المــادة ) 118( 
مــن القانــون رقــم ) 15 - 97 ( بمثابــة مدونــة تحصيــل الديــون العموميــة الســالف الذكــر ... ’’ .  

وتنص المادة ) 55( من قانون القيمة المضافة المصري على أن :	 
 لقانون التوقیع الإلكتروني الصادر بالقانون رقم 

ً
    ’’ یكون الإخطــار للمرســل بكتاب مو�ضــى عليــه مصحوبًــا بعلم الوصول، أو بأي وسیلة إلكترونیة لهــا الحجیة فى الإثبات ــــ وفقــا

) 15 لسنة 2004م(، والتــي یصدر بتحديدهــا قرار من الوزیر ــــ ذات الأثر المترتب على الإعلان الــذي یتم بالطــرق القانونیة، بما فى ذلك إعلان المحجوز عليــه بصورة من محضر 
الحجز .

    ویكون الإخطار صحيحًا قانونًا سواءً أتسلمه المسجل من المأموریة المختصة أم من لجنة الطعن المختصة أم تسلمه بمحل المنشأة، أو بمحل إقامته المختار .
    وفــي حالة غلق المنشأة أو غیاب المسجل وتعذر إعلانــه بإحدى الطــرق المشار إليهــا، وكذلك فى حالة رفض المسجل تسلم الإخطار یثبت ذلك بموجب محضر یحرره أحد 

ــن لهــم صفة الضبطیة القضائیة، وینشر ذلك فــي لوحة المأموریة أو لجنة الطعن المختصة بحسب الأحوال مع لصق صورة منــه على مقر المنشأة . موظفــي المصلحة ممَّ
    وإذا ارتد الإخطار مؤشــرًا عليــه بما یفید عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان المسجل یتم إعلانــه فــي مواجهــة النیابة العامة بعد إجراء التحریات اللازمة، ویعتبر 

النشر على الوجــه السابق والإعلان فــي مواجهــة النيابــة العامــة إجــراءً قاطعًــا للتقــادم .
    ویكون للمسجل فــي الحالت المنصوص عليهــا فى الفقرتین ) 3 ( و ) 4 ( مــن هــذه المادة أن یطعن فى قرار المصلحة بربط الضریبة أو فى قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال 

ــا . وذلك خلال ) 60 ( يومًــا من تاریخ توقیع الحجز عليــه وإل أصبح قرار المصلحة بربط الضریبة أو قرار اللجنة نهائيًّ
كما تنص المادة ) 56 ( من ذات القانون على أنه:	 

    ’’ فــي الحالت التــي يتــمّ فيهــا تعديــل أو تقدیر الضریبة من المصلحة یتم إخطار المسجل بذلك بخطاب مو�ضى عليــه مصحوبًــا بعلم الوصول، أو بأیة وسیلة إلكترونیة لهــا 
 لقانون التوقیع الإلكترونى أو بأیة وسیلة كتابیة یتحقق بهــا العلم اليقينــيّ  بذلك التعدیل أو التقدیر .

ً
حجیة فى الإثبات وفقــا

    ویكون للمسجل الطعن على ذلك التعدیل أو التقدیر خلال ) 30 ( يومًــا من تاریخ علمــه بهــذا التعدیل أو التقدیر، ویكون الطعن المقدم من المسجل على تعدیل أو تقدیر 
م إحداها للمسجل مؤشرًا عليها من المأموریة بتاریخ إيداعها وتثبت المأموریة فى دفتر خاص بیانات الطعن 

َّ
سل

ُ
الضریبة بصحیفة من ) 3 ( صور يودعها المأموریة المختصة وت

نهــا .  وملخصًــا بأوجــه الخــلاف التــي يتضمَّ
    وتقوم المصلحة بالبت فى ذلك الطعن بواسطة لجان داخلیة یصدر بتشــكيلها وتحديــد مقارهــا ونطــاق اختصاصهــا قرار من رئیس المصلحة، وذلك خلال ) 60( يومًــا من 

ــل إلى تسویة أوجــه الخــلاف تصبــح الضريبــة نهائيّــة . تاریخ تقدیم الطعن فإذا تم التوصُّ
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    وإذا لم یتم التوصل إلى تسویة أوجه الخلاف تقوم المأموریة بإخطار المسجل بذلك، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال )30 ( يومًا من تاریخ البت
 في هذه الأوجه، شريطة أن تقوم بإخطار المسجل بالإحالة بكتاب مو�ضَى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، فإذا انقضت مدة )30 ( يومًا دون قیام المأموریة بإحالة الخلاف إلى 
لجنة الطعن المختصة كان للمسجل أن یعرض الأمر كتابة على رئیس هــذه اللجنــة مباشرة أو بكتاب مو�ضى عليــه  مصحوبًــا الوصول خلال  ) 15 ( يومًــا من تاریخ انتهــاء المدة 

المحددة سالفًا، وعلى رئیس اللجنة خلال) 15 ( يومًا من تاریخ عرض الأمر عليه، أو وصول كتاب المسجل إليه أن جلسة لنظر النزاع ویأمر بضم ملف المسجل .
ــا إذا لم یقدم      ویجوز اتخاذ أيٍّ من الإجراءات المنصوص عليهــا فــي هــذه المــادة بأیة وسیلة إلكترونیة يحددهــا الوزیر، ویعتبر تعدیل أو تقدیر الضریبة من قبل المصلحة نهائيًّ

الطعن خلال المواعید المشار إليهــا، وتنظــم اللائحة التنفیذیة قواعد تشكیل اللجان الداخلیة وإجراءات العمل فيهــا وإثبات التفاقات التــي تتم أمامهــا .

التعليق

    أعطــى النظــام لللأشــخاص الذيــن يتضــررون مــن صــدور ضدهــم قــرارًا بعقوبــة الحــق فــي التظلــم منــه أمــام الجهــة القضائيــة المختصــة خــلال )30( يومًــا مــن تاريــخ العلــم بــه 
وَفقًــا للقواعــد المعمــول بهــا أمــام هــذه اللجــان، وتحقيقًــا لعنصــر الســرعة فــي فــض المنازعــات والتجــاه نحــو الطــرق البديلــة لفضهــا؛ لــذا أجــازت اللائحــة لوزيــر الماليــة وضــع تنظيــم 

لإجــراءات التســوية؛ وذلــك لحــل الخلافــات بيــن الهيئــة والخاضعيــن للضريبــة، يمكــن اللجــوء إليهــا عنــد موافقــة الهيئــة والشــخص الخاضــع للضريبــة علــى إجــراءات التســوية .

ز بين مصطلح العتراض ومصطلح التظلم؛ إذ عرف العتراض بأنه:  والجدير بالذكر أن الدليل الإرشادي للمصطلحات النظامية  )الزكوية والضريبية( قد ميَّ

    “ الطعن أمام الهيئة على قرارها الصادر بشأن الربط / التقييم أو العقوبة “، أما التظلم فقد عرفه بأنه:

    “ الطعن أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية علي قرار العقوبة الصادر من الهيئة “.


